كتاب الاتجاهات الفكرية لحقوق الانسان و حرياته العامة   
د.أماني جرار
نظراً للغموض الذي يكتنف التعريفات المختلفة لمصطلح (حقوق الإنسان)، فقد تناول هذا الكتاب بالتعريف والتحليل مفهومي (حقوق الإنسان)، و(الحريات العامة)، والأسس الفلسفية والنظريات التي اعتمدت عليها التفسيرات المختلفة لهذه المفاهيم، بغرض الوصول إلى تعريف موضوعي يقدم معياراً عمليا لهذه الحقوق والحريات. كما تناول الكتاب أشكال حقوق الإنسان وتطورها عبر مراحل التاريخ، مع مقارنات لها في الثقافات المختلفة. 

يعتبر هذا الكتاب الحق في الحياة أكثر الحقوق أهمية وأساسية، إذ تستند إليه جميع الحقوق الأخرى، كالحق في العدالة، والذي يبرز من خلال تعارض المصالح المختلفة داخل المجتمعات البشرية، مما يدفع إلى الأمام حقاً آخر هو الحق في الأمن الشامل والسلام السياسي.

أما في مجال الحريات العامة، فقد عالج هذا الكتاب الأسس الفلسفية للحرية، كفكرة التقدم، والفهم الوجودي للإنسان، والرغبة في الحد من طغيان الدولة بمفهومها الفلسفي والمجتمع على الفرد.

يدور موضوع هذا الكتاب حول فلسفة حقوق الإنسان. وترجع أهمية هذا الكتاب إلى عدم وجود تحديد أو تعريف عام محدد لمصطلح "حقوق الإنسان"، ومن ثم فقد تباينت التفسيرات المقدمة له, واختلفت الأسس الفلسفية التي يرتكز اليها, وتباينت الأسباب والنتائج القانونية, والسياسية, التي تسوغها أو تترتب عليها. ومن هنا تظهر الحاجة الماسة إلى تناول هذا الموضوع بالتحليل, ومحاولة إيضاح هذا المفهوم, وفحص الأسس المختلفة التي يرتكز اليها.

إن مشكلة البحث تتركز بداية في فحص كل من التعريفات الكثيرة المقدمة لمصطلحي "حقوق الإنسان", "والحريات العامة", والنظريات المختلفة التي تستند اليها التعريفات.

والغرض من هذا كله هو الوصول إلى تعريف موضوعي يقدم معياراً عملياً لهذه الحقوق والحريات.

لقد تم التعرض في هذا الكتاب لمشكلات فلسفية عديدة في مجال "حقوق الإنسان" و "الحريات العامة". وقدمت تحليلات كثيرة للمشكلات الجزئية المختلفة، ومحاولة تفسيرها من خلال نظرية ما، مع بيان مدى نجوع هذه النظريات. إن اعتبار القانون الإلهي في القمة ممثلاً لمشيئة الله، في نظرية الحق الإلهي . أما النظرية الإسلامية المبنية على مقاصد الشارع مثلاً، فقد جعلت الحقوق بمثابة "ضرورات" تمثل أعلى درجات المصالح الإنسانية، ففرضت الحدود التي تكفل حمايتها. إن هذا التوجه يختلف عن النظريات القانونية القضائية في الحق، والتي يتعامل فيها الغرب مع نصوص الحقوق ضمن الارتباطات الأدبية فقط. لقد بنيت النظريات الغربية أساساً على مفهوم الحرية في حين بنيت النظريات الإسلامية على مفهوم العدل. وسواء أكان تقرير الحقوق والحريات منطلقاً من هذه النظرية أو تلك من منطلق العدالة أو الحرية، فلا بد في كل الأحوال من قوة تكفل التطبيق.

ولما أصبح من الضروري أن يتولى القانون حماية الإنسان، كي لا يضطر إلى التمرد على الظلم والاستبداد، وحيث أن القيود التي ترد على الحقوق يقررها القانون وحده، فقد كان من الضروري ترجمة هذا كله في إعلانات حقوق الإنسان. وقد خلص البحث في هذا المجال إلى أن تطور المفهوم النظري لحقوق الإنسان، والمتمثل في الاتفاقيات الدولية التي تسعى إلى التعريف بهذه الحقوق، لم يصاحبه تطور فعلي في الممارسة الفردية والحكومية، والدولية. فما زالت الحكومات تنتهك حقوق مواطنيها بدعوى الحفاظ على الأمن، الأمر الذي يبرز أهمية البعد السياسي في قضايا حقوق الإنسان. كما أن بعض الدول الغربية ما زالت تتخذ من تدهور حقوق الإنسان في المجتمعات النامية ذريعة للتدخل بشؤون الدول الداخلية، وانتهاك سيادتها وثقافتها الوطنية.

تتضح الأبعاد الثقافية والسياسية لحقوق الإنسان عند تناول مفهوم "الحق في الحياة" بالتحليل. لقد ذهبت بعض الاتجاهات إلى القول بأن في تطبيق عقوبة الإعدام توكيداً واضحاً على حق الإنسان في الحياة، باعتبار أن القاتل يفقد حقه في الحياة بإنكاره هذا الحق على الآخرين. ولكن، وعلى الرغم من محاولة قصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، وحث منظمة العفو الدولية على إلغاء هذه العقوبة على أساس أنها تحل دون العنف السياسي، بل قضت –على العكس- على آدمية الإنسان، فإن اتجاهات العنف السياسي والاجتماعي تدل باستمرار على أن الحق في الحياة ما زال غير راسخ على المستوى الأخلاقي أو القانوني. كما أن حقوق الجنين، والطفل، وقتل الرحمة، ما تزال موضوعات جدلية من النواحي الخلقية والقانونية.

ولعل خير مثال قدمته هذه الدراسة لمدى تأثر مفهوم "حقوق الإنسان" بالقوى الاجتماعية المختلفة هو "الحق في العدالة".. فمن المعروف أن العدالة تتأثر بمصالح الفرد، وموقعه الاجتماعي، ودوره، مما يضفي على هذا المفهوم قدراً كبيراً من الغموض والالتباس. ومن هنا كان من الضروري تمييز معنى العدالة عن معاني ألفاظ قريبة منه كالمساواة. فالمساواة تتطلع إلى الحفاظ مستقبلاً على ظرف كل فرد بشكل مناسب ومنصف، بينما تتجه العدالة عكسياً، فتعنى بأن لا تكون للأفراد أمور غير متساوية بشكل غير منصف أو غير عادل.

وقد ترجم الصراع بين الدولة والمجتمع من خلال "الحق في الأمن والسلام السياسي". فبينت أنه يجب أن لا تنشد الدولة حفظ الأمن والنظام في المجتمع على حساب الضمانات القانونية العادلة الخاصة بحقوق الأفراد. ولعل الوسيلة الفضلى لمواجهة تحدي الأمن والسلام تتمثل في الديموقراطية. كما أن الطريق الأنسب لترسيخ السلام الثابت الدائم هو أن يقوم بين الشعوب.

تتمثل الإشكالية الأساسية في النظريات الفلسفية في الحقوق والحريات العامة، في تفاوت اهتمامها بالأبعاد الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والقانونية، والدينية، لمباديء الحقوق والحريات العامة. ويلاحظ هنا أن النظريات السابقة تعكس مراحل النمو الإنساني. ولعل النظرة المعاصرة في الحرية تستفيد من هذه النظريات للوصول إلى إطار شامل للحقوق والحريات العامة، فلا شك أن تاريخ الإنسان سجل لتطور الوعي بالحرية.

لقد تطورت حقوق الإنسان لتشمل حقه في التنمية، وحقه في نظام عالمي اقتصادي عادل، وحقه في بيئة خضراء. كما برزت حقوق لحماية الجماعات، كحق تقرير المصير، وحقوق كبار السن، والمعاقين، واللاجئين.

إن تضخم عدد الحقوق، وأشكالها –في حد ذاته- من صميم الاهتمام الفلسفي. فقد تأثرت الأشكال المعاصرة لحقوق الإنسان بمباديء حقوق الإنسان في عصر التنوير، وبنظريات اليونان القدماء السياسية، والخلقية، إلا أن هذه الأشكال اليوم أكثر اتزاناً في تناولها للحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.

وإذا ما أردنا الوصول إلى تقييم شامل لموضوع البحث فلا بد من التطرق إلى الطبيعة الخلقية لحقوق الإنسان، والتي تمدنا بالأساس العقلاني لحاجة مبررة للتمتع الفعلي بأمر ما بحيث يكون مضموناً اجتماعياً، وبغض النظر عن المهددات الناشئة.
وأخيراً فإن مسألة الحرب والإرهاب تأخذ مكانها في الفكر المعاصر؛ حيث تحل المنازعات بين الدول عن طريق الحرب. ولعل المشكلة الخلقية كامنة في استعمال الإرهاب سبيلاً للقمع الفكري.

لقد تبين لنا من خلال البحث في إشكالية الإنسان وحقوق في الفلسفة المعاصرة أن ما اجتازته النزعة الإنسانية يشكل فعلياً أزمة عميقة تظهر انعكاساتها على ميادين أخرى كالسياسة. فلم يعد هناك أي باعث جديد على الأمل، بل زال كل مبرر للاستمرار في الإيمان بأطروحات التحرر والتقدم الاجتماعي.

ولعل هذا الواقع يشكل تعبيراً عن الوضعية المأساوية التي يعيشها الإنسان اليوم بالفعل. لقد أصبح مفروضاً على الإنسان التخلي عن وعيه وعن شعوره كذات فاعلة، في الوقت الذي يعاني فيه التمادي المذهل في انتهاك حقوقه، ومواصلة حروب الإبادة ضده باسم هذه الحقوق ذاتها.

